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  أهمیة الدراسة: 

 تكمن أهمیة هذه الدراسة في توظیف الطرق الودیة لحل المنازعات بشكل توافقي مبنيّ  

 ؛والسعي إلى إنهاء المنازعات بأقل جهد وأقل تكلفة ،على شرط التعویض والرضا وجبر الضرر

وهى الأنسب للطفل الجانح بحكم  ،للعدالة الرضائیة اوبالتالي الأخذ بهذه الآلیة باعتبارها نمطً 

أنها أكثر مراعاة لتحقیق مصالحه والعمل على إعادة إدماجه في المجتمع، كما تتجلى أهمیة 

فهي تسعى إلى إقرار  ،ظام القانوني والنظام الاجتماعيزدواجیتها بین الناالدراسة من خلال 

حمایة ووقایة للطفل الجانح ومحاولة إصلاحه بما یسمح بالتكیف مع المجتمع وصیانة حقوق 

  .المجني علیه

هذه الدراسة في فصلین، الفصل الأول وتم تخصیصهللإطار  على ما تقدم، تناولتُ  وبناءً  

حیث تم التطرق إلى مـــاهیة الوساطة الجزائیة  ،لحمایـــة الطفـــل العام للوساطة الجزائیة كآلـــیة

ا خصائص الوســـاطة الجزائیــــة وطبیعتهــــا القانونیــــة، أما الفصل الثـــاني وصورها وأطرافهـــا، وأیضً 

الأخذ بنظام الوساطــــة في قضایا الأحداث في التشریع المصري والفلسطیني، فخُصص لموضوع 

والمبحـث الثاني أحكام  ،ث ناقش الباحث في المبحـث الأول مبررات الأخذ بنظام الوساطةحی

  وإجراءات نظام الوساطة.

   :سبب اختیار موضوع الدراسة

 معرفة دور كلا من المجني علیـــــــــــه والطفل الجانح والنیابة العامة و مرشد حمایة الطفولة 

 المدني ودور الرعایة الاجتماعیة في عملیة الوساطة.وشرطة الاحداث ومؤسسات المجتمع 

  بیان أهمیــــــــــــــة الوساطة في قضایا الاحداث ومبررات اللجوء إلیها وعلاقتها بعملیة اصلاح

 الحدث واعادة دمجه في المجتمع وتأهیله مرة اخرى للانخراط فیه.

 ٢٠١٦لسنة  ٤قانون رقم تسلیط الضوء على أحكام الوساطة الجزائیة في ضوء القرار ب 

 وكیفیة تطبیقه بشكل عملي لیؤدي هدفه. ،بشأن حمایة الأحداث في فلسطین

 .القاء الضوء على اجراء الوساطة الجزائیة ومزایا تطبیقه كأحد بدائل الملاحقة القضائیة 

  بحث امكانیة الاستعانة بنظام الوساطة الجزائیة فى النظم المصریة الاجرائیة  
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  إشكالیة الدراسة: 

  هذه الدراسة تهدف للإجابة عن الإشكالیة التالیة: 

  إلى أى مدى یمكن اعتبار الوساطة آلیة فعالة في حل النزاع الجزائي للأطفال الجانحین؟

من هنا جاءت إشكالیـــة البحث مرتبطة أساسًا بالوساطة الجزائیة بوصفها أسلوبًا لسیاسة  

غیر  نزاعات من جانب، وما تطرحه من تساؤلات حول كونها إجراءً جنائیة مرنة وحدیثة لحل ال

  .سباب انقضاء الدعوى العمومیة من جانب آخرأوأحد  يتقلید

  منهجیة الدراسة:

حیــث یتــــم تحلیل وعرض مختلف المواد القانونیة المتعلقة تتبع هذه الدراسة المنهج التحلیلي 

  .بالإضافة الى تناول أحكام الوساطة وبیان مدى تطابقها مع المعاییر الدولیــــة ،بالموضوع
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  مبررات الأخذ بنظام الوساطة في قضایا الأطفال

  المطلب الأول

  ماهیـة الأطفال الجـانحین

  الفرع الأول

  ا وعلى المستوى الدوليمفهوم الحدث لغوی� 

وفي  ةوالنفسی ةوالانحراف في الدراسات القانونی الجنوحو ث، تعددت تعریفات ومفاهیم الحدَ 

هداف أساسیات یعتمد علیها وینطلق منها الباحثون و أحیث یرجع ذلك إلى  ة،سلامیالإ ةالشریع

لابد من تحدید بعض المفاهیم  ةلذا وقبل التطرق والانخراط في موضوع الدراس ؛دراساتهم ةوطبیع

  .وهي الحدث والجنوح والانحراف

  :juvenileلغوی�ـا  تعریف الحدث: أولاً 

وقد جاء في مختار  ،تعني الشباب ةالحداث ةوكلم ،هو صغیر السن ةالحدث في اللغ

  .)١( كما عرف الحدث أنه الصغیر الذي لم یبلغ ،ي شابأث دَ حَ  الصحاح للرازي رجلٌ 

ول أعن الشباب و  ةالسن كنای ةوحداث ،وله وابتداؤهأمر من الأ ةوالحداث ة،ث من الحداثدَ الحَ 

  .ث لا غیردَ ویقال للغلام نفسه هو حَ  ،العمر

وهكذا دون أي تحدید لعمره الذي یجب ا، وشاب�  اا وفتى وغلامً ثً دَ یسمى حَ  ةفالصغیر في اللغ

حیث إن كلها تدور حول معنى واحد یخص  ،سماءدعى الصغیر بمثل هذه الأفیه أن یُ 

   .الصغیر

ویقال غلام أي  ،هو صغیر السن أو حدیث السن ةعربیال ةا في اللغویعتبر الحدث لفظً 

ونستخلص منه  ،ث أي شابدَ رجل حَ  أخرىحیان أوقد یقال في  ،حداثأویقال غلمان أي  ،حدث

ا الطفل أو الولد كان كما یعني الحدث لفظً  ،أن الحداثة هي صغر السن أي حداثة العهد بالحیاة

 ةوفي نفس المعنى اللفظي نجد كلمة صبي وصبی ،ة أي ولدتأالمر  تطفلأ :ویقال ،نثىأا أو ذكرً 

  .)٢(صغیر السن إنسانالحدث هو  نسانفالإ ،وهما تعنیان صغیر السن وصغیرة السن

ففي میدان الفقه له مدلول  ،ما مفهوم الحدث من حیث المدلول فیختلف باختلاف الدراسةأ 

وله كذلك مدلول في علم  ،خاص كما في العلوم الإنسانیة كعلم النفس وعلم الاجتماع أیضًا

  .ا له مدلول مستقل في القانون وهذا هو موضوع دراستناخیرً أو  ،الطب النفسي والعقلي

                                                           
إلى جناح إسلامیة  محمد سعید بن سهو أبو زعرور، جناح الأحداث ورعایتهم في دولة الخلافة، نظرة )١(

  .١٠م، ص ١٩٩٦الأحداث ورعایتهم، دار البیارق، لبنان، الطبعة الأولى 
  .٥٨٢، ص ١٩٨٨ابن منظور، لسان العرب، دار الجیل، بیروت، لبنان )٢(



٤٣٥ 
 

ویقصد به الفئة العمریة  ،فالحدث في القانون هو الشخص الذي لم یبلغ سن الرشد الجزائي

الحداثة  حیث نجد أن القانون یحدد فترة ،فرادها من الأحداثأالتي حددها القانون واعتبر 

حیث إن بعض  ،دنى لهذه الفئةلة السن الأأخاصة فیما یتعلق بمس ،باختلاف التشریعات

إلى عدم تحدید  أخرىوتذهب تشریعات  ،خرى بثماني سنواتأو  ،التشریعات تحددها بسبع سنوات

ة والغایة من ذلك تكمن في إمكانی ،والذي یتبعه التشریع الجزائري ،سن للحداثة كالتشریع الفرنسي

 .)١(اتخاذ الإجراءات الوقائیة بالنسبة لجمیع الأطفال الجانحین

 ،یات الكریمةمن الآ ن الكریم لم یذكر صغیر السن بلفظ الحدث في أيٍّ آكما أن القر 

 :ن الكریم خمسة وهيآواستخدم لذلك مسمیات أخرى وهي على سبیل الحصر كما وردت في القر 

  لذلك:مثلة أوفیما یلي  ،الولدو  ،الفتى، و الغلام،و الطفل،و الصبي

والصبي هو من ، )٢("  يا يحيى خذ الْكتَاب بِقُوة وآتَيناه الْحكْم صبِيا: " صبي في قوله تعالى - 

  .لم یبلغ الحلم

زَكيةً بِغَيرِ نفَْسٍ لَّقَد جِئْت فَانطَلقََا حتَّى إِذَا لَقيا غُلاَما فَقَتَلَه قَالَ أَقَتَلْت نَفسْا " : الغلام في قوله تعالى - 

  .)٤(والغلام هو من خط شاربه ونبت من الذكور ، )٣(" شيئًا نُّكرْا

لفاظ متعددة بما أحادیث النبویة الشریفة فلقد ورد لفظ الحدث في مواطن كثیرة وبما في الأأ 

ائشة رضي االله عنها أن وي عن عفرُ  ا،فیها كلمة الحدث كالصبي والولد والابن والغلام وغیره

ظ، وعن یقِ ستَ ى یَ حتّ  مِ ائِ النَّ  : عنِ عن ثلاثٍ  مُ لَ ع القَ فِ رُ :"رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

)٥( "یقفِ ل أو یُ قِ عْ ى یَ حتّ  نونِ جْ ر، وعن المَ بُ ى یكْ حتّ  یرِ غِ الصّ 
.  

ا ا أو قاصرً أو صغیرً ا م صبی� لُ ج الفقهاء المسلمون على اعتبار الطفل الذي لم یبلغ الحُ ولقد درَ 

ا في الغالب یسمونه صبی�  واناوك ،الا نادرً إن كانوا لا یستعملون مصطلح الحدث إ و  ،اأو حتى حدثً 

ا عن طریق الباحثین في حین أن رواج مصطلح الحدث أو انتشار هذا المصطلح كان مؤخرً 

                                                           
  .٤٩، ص ١٩٩٧عبد الحمید الشواربي، جرائم الأحداث وتشریعات الطفولة، بدون دار النشر، مصر )١(
  .١٢سورة مریم، الآیة:  )٢(
  .٧٤ورة الكهف، الآیة: س )٣(
منذر عرفات زیتون، الأحداث مسؤولیتهم ورعایتهم في الشریعة الإسلامیة، مجدلاوي، الأردن، الطبعة  )٤(

  .٤٠، ص ٢٠٠١الأولى 
  ) باختلاف یسیر.٩٥٦)، وأحمد (٤٤٠٢أخرجه أبو داود ( )٥(
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ات الوضعیة الخاصة طفال والتشریعالقانونیین العرب في كتاباتهم عن المواضیع ذات الصلة بالأ

 .)١(بهم

بالولادة وتنتهي  أا أمام القانون في فترة محددة تبدد حدثً عَ نستخلص مما سبق أن الإنسان یُ 

هلیة والتي یفترض بعدها أن الطفل قد أصبح كامل الأ ،ببلوغ السن التي حددها القانون للرشد

ن لم إ كما أن تعریف القانون للحدث یدور حول مسؤولیته الجزائیة حتى و  ، للمسؤولیة الكاملةهلاً أو 

ثم یصبح  ،فالطفل قبل التمییز یكون عدیم الأهلیة وعدیم المسؤولیة ،یصرح القانون صراحة بذلك

ناقص الأهلیة وناقص المسؤولیة حتى یبلغ السن التي حددها القانون لمرحلة الرشد لكي یصبح 

فالحدث في القانون هو الصغیر في الفترة الممتدة  ، مسؤولیة كاملةمسؤولاً كامل الأهلیة ویكون 

  .)٢(منذ ولادته وحتى بلوغه السن التي حددها القانون للرشد الجزائي

یكون علیه كل صغیر  اد وضعً عَ نما تُ إ و  ،بمن یرتكب جریمة اا لصیقً والحداثة لیست وصفً 

 ،ي الصغیر بمعیار قانوني محددأأي حدیث العهد أو حدیث السن  ،باعتباره في سن الحداثة

 سواء طلق علیه القانون الدولي طفلاً أا أو كما ثً دَ ا یعتبر حَ فكل من لم یتجاوز السن المحددة قانونً 

م لا أوالعبرة في تحدید سن الطفل والبحث فیما إذا كان یعتبر كذلك  ،ارتكب جریمة أو لم یرتكب

 ١٨فإذا كانت سن مرتكبة الجریمة في وقت ارتكابها لا تصل إلى  ،ب الجریمةیكون بوقت ارتكا

ما إذا تجاوزها فلا مجال لتطبیقه ،أم وجب تطبیق قانون الأحداث علیهومن ثَ  ،ااعتبر حدثً 

  .)٣(علیه

هذا ولا یسعنا أن ننسى أنه لابد من أن نتطرق لمفهوم جنوح الأحداث حسب موضوع 

داء أأو هو الفشل في  ئ،أو العمل السی أا هو ارتكاب الخطلغوی�  فجنوح الأحداث .دراستنا

د عَ نه یُ أب Englishالذي یدعى  یعرفه عالم النفس ،أو أنه خرق للقانون عند الأطفال ،الواجب

فجنوح  ،خلاقیة خاصة عن طریق الأطفال أو المراهقینللقاعدة القانونیة والأ انسبی�  ابسیطً  اانتهاكً 

خطاء البسیطة التي یرتكبها الأطفال الصغار ضد القانون أو ضد النظام الأحداث یطلق على الأ

صلاحیة إكما تجري محاكمة الأطفال الصغار في محاكم خاصة وتتخذ تدابیر  ،الاجتماعي

                                                           
مقارنة في ضوء الفقه الإسلامي  سمیر شعبان، التدابیر الوقائیة لحمایة الأحداث من الانحراف، دراسة )١(

 والتشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه في العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة

  .٣، ص ٢٠١٠-  ٢٠٠٩باتنه، 
  .٩ص  سمیر شعبان، مرجع سابق،)٢(
- ٢٠١٣السیاسیة، جامعةباتنه أسمهان بن حركات، التوقیف للنظر للأحداث، كلیة الحقوق والعلوم  )٣(

  .٤، ص٢٠١٤
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وكذلك علاج مشاكلهم الجسمانیة  ،رشادهم نحو الصواب وتدریبهمإ هیلهم و أعادة تإ لتقویمهم و 

 .)١(ة سریة والنفسیوالأ

لجنوح  امحددً  اغلب التشریعات في القوانین الجنائیة وقوانین الأحداث لا تضع تعریفً أ 

والجرائم التي قد  ،ولكنها تكتفي بتعریف الطفل الجانح من خلال تحدید سن الطفل ،الأحداث

وذلك من خلال تعداد الحالات التي تؤدي إلى  ،وتعریف الطفل المعرض للجنوح ،یتورط فیها

حیث  ،حیث تقتصر بعض التشریعات على الجرائم التي لا تبلغ درجة كبیرة من الجسامة ،الجنوح

بینما تخضع الجرائم الجسیمة التي یرتكبها الأحداث  ،تكون من اختصاص محاكم الأحداث

  .)٢(للمحاكم العادیة دون محاكم الأحداث 

  الطفل الجانح على المستوى الدولي:  ثانیًا: تعریف

اهتمت التشریعات الدولیة بالأطفال الجانحین فصدرت أول وثیقة " إعلان جنیــف " وهى 

، وقد ١٩٢٤تعترف بمجموعة من الحقوق للطفل، وأقرتها عصبة الأمم المتحدة بالإجماع عام 

، ١٩٥٩الأمم المتحدة عام تأكد ذلك الاتجاه الدولي بصدور الإعلان العالمي لحقوق الطفل عن 

والذي عبر عن إرادة المجتمع الدولي في اهتمامه بالاعتراف بمجموعة من المبادئ الكفیلة 

بتحقیق رعایة للأطفال على المستوى الاجتماعي والصحي والاقتصادي، والتي رأى واضعوها 

طفل الحدث مع أهمیة تلك المبادئ في ذلك الوقت. فعرفت المادة الأولى من اتفاقیة حقوق ال

لم یتجاوز الثامنة عشر من عمره ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك  نكالإنسا :تسمیته بالطفل بأنه

  ٣بموجب القانون المطبق على الطفل 

كما وجدت قواعد الأمم المتحدة النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث المعروفة بقواعد  

، والتي تعتبر أهم القواعد الدولیة الخاصة بإجرام الأطفال الجانحین ومعاملة ١٩٨٥بكین عام 

الأطفال الجانحین المنحرفین منهم والمجرمین، حیث عرفته بأنه "الحدث هو الطفل أو الشخص 

  ٤والذي تختلف طریقة مسائلته عن طریقة مسائلة البالغ " الصغیر

قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المتجردین ، و ١٩٨٩واتفاقیة حقوق الطفل لعام 

، وكذلك قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة ١٩٩٠من حریتهم والمعروفة بقواعد هافانا لعام 

                                                           
عبد الرحمن محمد العیسوي، جنوح الشباب المعاصر ومشكلاته، منشورات الحلبي، لبنان، الطبعة الأولى )١(

  .٢٢٣، ص ٢٠٠٤
، ٢٠٠٥محمد محمد سعید الصافي، محاكمة الأحداث الجانحین، مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع، الكویت د.  )٢(

  .٤٧ص

  ١٧، الاردن، ص ٢٠٠٩، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ١زینب أحمد عوین، قضاء الأحداث، ط) د ٣(

) د. محمود سلمان موسى، الاجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین، د ط، دار المطبوعات الجامعیة، ٤(

  .١٠٢، مصر ص ٢٠٠٨



٤٣٨ 
 

قواعد طوكیو، ومبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح  للتدابیر غیر الاحتجازیة والتي تسمى

  .)١( ١٩٩٠الأحداث، ومبادئ الریاض التوجیهیة لعام 

وفضلاً عن ذلك اهتمت التشریعات الوطنیة بالطفل الجانح، وعرفها كل منهم وذكر  

  المؤسسات المسئولة عن المحاكمة وتنفیذ العقاب ونذكر منها: 

  : الفلسطیني تشریعالحدث في ال

الطفل الجانح  ١بشأن حمایة الأحداث، المادة رقم  ٢٠١٦لسنة  ٤عرّف القرار بقانون رقم  

مًا، أو عند ) سنة میلادیة كاملة وقت ارتكابه فعلاً مجرَّ ١٨( هلطفل الذي لم یتجاوز سنابأنه " 

بت عدم وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف، ویحدد سن الحدث بوثیقة رسمیة، فإذا ث

  .)٢("نه المحكمة أو نیابة الأحداث حسب مقتضى الحاله بواسطة خبیر تعیّ وجودها یُقدر سنّ 

  الحدث في التشریع المصري: 

ث هو من لم یجاوز من العمر ثماني عشرة سنة میلادیة دَ أن الحَ اعتبر المشرع المصري 

قد كان ، و أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف ،كاملة وقت ارتكاب الجریمة

ه ثماني عشرة من لم تبلغ سنُّ  بشأن الأحداث المشردین یعتبر كلَّ  ١٩٤٩لسنة  ١٢٤القانون رقم 

لأن الإنسان في هذه السن یحتاج إلى مزید من الرعایة الاجتماعیة  ؛ثاًدَ سنة میلادیة كاملة حَ 

، یتعرض له إذ یتعذر علیه كسب عیشه قبل بلوغها بجهده هوحتى لا یتردى في الانحراف أو 

تمتنع المسئولیة على أنه  ٩٤في المادة  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٦وینص قانون الطفل المصري رقم 

  .الطفل الذي لم یجاوز اثنتي عشرة سنة میلادیة كاملة وقت ارتكاب الجریمة ىالجنائیة عل

السابعة ولم تجاوز الثانیة عشرة سنة میلادیة كاملة ه ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنُّ 

محكمة الطفل، دون غیرها، الاختصاص  ىوصدرت منه واقعة تشكل جنایة أو جنحة، تتول

من  ٨، ٧، ٢، ١بالنظر في أمره، ویكون لها أن تحكم بأحد التدابیر المنصوص علیها في البنود 

  .من هذا القانون ١٠١المادة 

   

                                                           
، ص ٢٠٠٧قانون، الجامعة الأردنیة، د. رنا إبراهیم العطور، دراسات معمقة في القانون الجنائي، كلیة ال )١(

٢٢٥.  
  بشأن حمایة الأحداث، دولة فلسطین. ٢٠١٦لسنة  ٤القرار بقانون رقم  )٢(



٤٣٩ 
 

  :)١(السعوديالحدث في التشریع 

  :المسؤولیة الجنائیة للأحداث في المملكة العربیة السعودیة تكون على النحو التالي

  .مرحلة الطفولة: وهي ما قبل بلوغ السابعة، ولا مسؤولیة جنائیة فیها -١

مرحلة الإدراك الناقص: وهي من بلوغ السابعة وحتى الخامسة عشرة، وفیها یُسأل الحدث  -٢

  .مسؤولیة مخففة

مرحلة الإدراك شبه الكامل: وهي من بلوغ الخامسة عشرة وحتى الثامنة عشرة، وفیها یُسأل  -٣

  .الحدث مسؤولیة جنائیة شبه تامة

  : التشریع القطريالحدث في قانون 

  على أن:  ١٩٩٤لسنة  ١من القانون رقم  ١حیث تنص المادة 

السادسة عشرة من العمر وقت : كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من عمره ولم یبلغ الحدث -١

 أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف. ،ارتكاب الجریمة

 للانحراف: كل حدث وجد في الحالات التالیة: المعرضالحدث  -٢

 ا للعیش.(أ) إذا قام بممارسة عمل لا یصلح موردًا جدی� 

ر لآداب العامة، أو بجرائم السكْ قیة أو بجرائم الُ (ب) إذا قام بأعمال تتصل بالجرائم الجنسیة والخُ 

 والقمار والتسول، أو بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة الخطرة أو قام بخدمة من یقومون بها.

 (ج) إذا خالط المتشردین أو المشتبه فیهم أو الذین اشتهر عنهم سوء السیرة أو فساد الأخلاق.

 أو التدریب.(د) إذا اعتاد الهرب من البیت أو من معاهد التعلیم 

 (هـ) إذا لم تكن له وسیلة مشروعة للعیش أو لم یكن له عائل مؤتمن.

 (و) إذا كان مارقًا من سلطة أبویه أو من سلطة ولیه أو وصیه.

(ز) إذا لم یكن له محل إقامة مستقر، أو كان یبیت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى معدة 

  للإقامة أو المبیت فیها.

  كل حدث ارتكب جنایة أو جنحة. :المنحرف لحدثا -٣

محكمة الأحداث: إحدى دوائر المحكمة الجنائیة الصغرى التي تشكل بقرار من رئیس  -٤

  .المحاكم العدلیة للفصل في قضایا الأحداث

ل بقرار من وزیر الداخلیة ویخصص لشئون شرطة الأحداث: جهاز من أجهزة الشرطة یشكَّ  -٥

 .الأحداث

   

                                                           
  ، نظام الأحداث، المملكة العربیة السعودیة.١٩/١١/١٤٣٩بتاریخ  ١١٣مرسوم ملكي رقم م/ )١(



٤٤٠ 
 

  :دور الرعایة الاجتماعیة -٦

أ) دار الملاحظة الاجتماعیة: دار حكومیة تكلف من سلطة التحقیق برعایة (

  .الأحداث المنحرفین لحین تقدیمهم إلى محكمة الأحداث

ب) دار التوجیه الاجتماعي: دار حكومیة تخصص لإیواء ورعایة الأحداث (

  .المعرضین للانحراف

ة وتقویم وتأهیل (ج) دار الإعداد الاجتماعي: دار حكومیة تخصص لإیواء ورعای

  داعهم بها.یالأحداث المنحرفین الذین تأمر محكمة الأحداث بحبسهم أو بإ

  الحدث في التشریع الأردني: 

بشأن الأحداث الحَدَث بأنه كل  ٢٠١٤لسنة  ٣٢عرَّف المشرع الأردني في القانون رقم 

، والسنة المعتبرة هنا )٢(، ولم یتم الثامنة عشرة ذكرًا كان أم أنثى )١(شخص أتم السابعة من عمره 

  .)٣(هي السنة الشمسیة

  : )٤(ومن حالات المحتاج للحمایة أو الرعایة ما یلي 

  الحدث الذي یكون تحت عنایة ولي أو وصي غیر لائق للعنایة به، لاعتیاده الإجرام أو

 إدمانه السكر أو إدمانه المواد المخدرة والمؤثرات العقلیة أو انحلاله الخلقي. 

  الحدث الذي یقوم بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو إفساد الخُلق أو القمار أو خدمة من

 یقومون بهذه الأعمال أو خالط الذین اشتهر عنهم سوء السیرة. 

  .الحدث الذي لیس له محل مستقر أو كان یبیت عادة في الطرقات 

  والداه أو أحدهما متوفیْن الحدث الذي لیس له وسیلة مشروعة للعیش أو عائل مؤتمن وكان

 أو مسجونیْن أو غائبیْن. 

  ًالحدث سیئ السلوك والخارج عن سلطة أبیه أو ولیه أو وصیه أو أمه أو كان الولي متوفى

  . إلخ من الحالات التي عددتها هذه المادة. .أو غائبًا أو عدیم الأهلیة.

من  ٤٤٢من خلال المادة یعرف المشرع الجزائري الطفل الجزائري:  تشریعال في ثدَ الحَ 

ا، وبوصول ءات الجنائیة بأنه "هو صغیر السن الذي یقل عن الثمانیة عشر عامً اجر قانون الإ

  .)٥(الصغیر إلى هذه السن یكون قد بلغ سن الرشد الجنائي"
                                                           

  .  ٢٠١٤لسنة  ٣٢من قانون الأحداث الأردني رقم  ٣٦المادة رقم  )١(
  . ٢٠١٤لسنة  ٣٢من قانون الأحداث الأردني رقم  ٢المادة رقم  )٢(
، ١من قانون الأحداث الأردني، محمد أبو زهرة، الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، ج  ٢المادة رقم  )٣(

  .٢٦، ص ١٩٧٤
  .٢٠١٤لسنة  ٣٢من قانون الأحداث الأردني رقم  ٣١المادة  )٤(
  .١١١شهاب، باتنة، الجزائر، ص  الجزائیة، شركة لإجراءات دلاندة، قانونا یوسف )٥(



٤٤١ 
 

واني یعود دومفهوم الجنوح في القانون ینظر له رجال القانون على أنه سلوك متمرد وع

وهو سلوك متعارض أیضًا مع القانون المنظم للعلاقات  ،وعلى صاحبهبالضرر على المجتمع 

 ،بالدوافع لارتكاب الانحرافات اكبیرً  اي القانونیین اهتمامً عطِ ویُ  ،فراد هذا المجتمع وداخلهأبین 

 ،عادة التربیةإ هیل و أعادة التإ صلاح و ویعتقدون أن العقاب لابد منه بشرط أن یهدف للتقویم والإ

 ،ا یجب أن یتم وضع حد لها وضرره بالغً ثره كبیرً أكما یعتقدون أن الخروج على القانون إذا كان 

ضع الخاص للشخص المتسبب في السلوك و وذلك للحفاظ على المصلحة العامة حیث یكون ال

، كما أنه صفة تستعمل لوصف بعض الأعمال الإجرامیة البسیطة أو )١(لغیره المنحرف عبرةً 

  .)٢(القانونیة  المخالفات

أما الجنوح لغوی�ا فهو الفشل في أداء الواجب أو ارتكاب الخطأ أو العمل السیئ، أو أنه  

، وقد عرفه علماء علم النفس بأنه " انحراف عن العملیات )٣(خرق القانون عن الأطفال الصغار 

 .)٤(النفسیة السویة " 

فهو الحدث في فترة بین سن  ،المتعارف علیه للحدث الجانح حسب القانون مفهومما الأ 

التمییز وسن الرشد الجنائي الذي یثبت أمام السلطة القضائیة أو سلطة أخرى مختصة أنه قد 

ومن ضمن  ،حدى حالات الخطر التي حددها القانونإحدى الجرائم أو تواجد في إارتكب 

ف جنوح الأحداث على حیث إنه عرّ  ،ث هو المشرع الجزائريالتشریعات التي عرفت جنوح الأحدا

، فیمكن تعریف )٥(لجریمة یعاقب علیها قانون العقوبات ةسن ١٨ه عن أنه ارتكاب حدث یقل سنُّ 

  )٦(الجنوح بأنه الهفوة التي یرتكبها الطفل الجانح ضد القانون أو النظام الاجتماعي السائد

دخین والكذب والسرقة والتسرب من التعلیم، حیث تمت ومن الأمثلة على جنوح الأحداث الت 

ملاحظة أن هناك نسبة من الأحداث الجانحین لدیهم عودٌ إجرامي مما یقتضي عودتهم إلى 

مراكز الرعایة الاجتماعیة لتأهیلهم وإصلاحهم مرة أخرى، ویغلب على جنوح الأحداث جرائم 

قضایا الجنسیة، حیث إنهم یتعرضون السرقة أكثر من غیرها من الأفعال، ثم الإیذاء وال

  للاستغلال الجنسي. 

                                                           
فوزیة عبد الستار، المعاملة الجنائیة للأطفال، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة للنشر، القاهرة، مصر  )١(

  .١٠، ص ١٩٩٩
  .٢٧٢، ص ١، ج١٩٣١، دار الكتب العربیة، القاهرة، ١جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة، ج )٢(
  .٤١١، ص ١٩٨٥، ١عبد الرحمن العیسوي، سیكولوجیة الشباب العربي، دار المعرفة الجامعیة، ط )٣(
  .٨٣، ص ١٩٥٤، ١أوجست ایكهورن، الشباب الجامح، ترجمة محمد غنیم، دار المعارف، مصر ط )٤(
الجامعیة علي محمد جعفر، حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر الانحراف، المؤسسة )٥(

  .١٩، ص ٢٠٠٤للدراسة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، بیروت، 
  .١٨عبد الرحمن عیسوي، مرجع سابق، ص  )٦(



٤٤٢ 
 

  الفرع الثاني

  ن الطفلـــتقدیر س

 دنى للحداثة بسبع سنین كالتشریع السوري واللبنانىغلب القوانین إلى تحدید السن الأأتمیل 

 ما یحدده التشریع الفرنسي بتسعننجلیزي بثماني سنوات، بیویحدده التشریع الإ ،لخإ.. والفلسطیني

  واتبع نفس النهج المشرع الجزائري.  ،سنوات

مر بالنسبة للسن التي تنتهي عندها فكذلك الأ ،دنى للحداثةكما یختلف تحدید الحد الأو  

وتتفق  ،والحادیة والعشرین ةم الرابعة عشر احیث إنها تتراوح بین تم ،اد حدثً عَ اعتبار أن الفرد یُ 

  .)١(غلب الدول العربیة في تحدیدها بثماني عشرة سنة أ

بشأن الأحداث وینص في  ١٩٩٤لسنة  ١ویأتي تشریع كالتشریع القطري في القانون رقم  

عتد في تحدید سن الحدث بشهادة المیلاد الرسمیة، وفي حالة عدم منه على أن " ی ٣المادة 

حسب السن بالتقویم وتُ  ،المختصةوجودها یكون تقدیر سن الحدث بمعرفة الجهة الطبیة 

  .)٢(" المیلادي

بأنه تمتنع  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٦ویحدده التشریع المصري في قانون الطفل المصري رقم  

المسئولیة الجنائیة على الطفل الذي لم یجاوز اثنتي عشرة سنة میلادیة كاملة وقت ارتكاب 

عدم ،مع یع العقوبة المناسبة قانونًاتحدید سن الحدث على وجه الدقة لازم لتوقالجریمة. كما أن 

الاعتداد في تقدیر سن الحدث إلا بوثیقة رسمیة أو بواسطة خبیر في حالة عدم وجودها. طبقًا 

ا، عامً  ١٢من قانون الطفل: تمتنع المسئولیة الجنائیة على الطفل الذي لم یتجاوز  ٩٤للمادة 

نیة بأنهم في حال ارتكابهم جنایة تتولى ولكن استثنى القانون من ذلك الأطفال في المرحلة الثا

  ٣.اعامً  ١٢ا ما یتم حبس الطفل دون ، حیث في أغلب الأوقات نادرً هالمحكمة أمر 

وأوضحت المصادر أن الطفل طوال الوقت یتم محاكمته طبقًا لباب المعاملة الجنائیة من 

، مشیرة ٢٠٠٨لسنة  ١٢٦، والذي تم تعدیله بالقانون ١٩٩٦لسنة  ١٢قانون الطفل، القانون رقم 

إلى أن الإجراءات القانونیة في أي جریمة تكون واحدة سواء للأطفال أو الكبار، ولكن یتم الفصل 

مع البالغین إلا في حالة  تهتم محاكمتالجریمة فقط، فالطفل له نیابة ومحكمة خاصة به، ولا في 

ن معه، فیتم محاكمته معهم ولكن أیضا طبقًا لقانون و واحدة فقط، لو كانت جنایة وفیها بالغ

  .الطفل

                                                           
 - ٣٤، ص ١٩٩٢عبد القادر قاسمیة، جنوح الأحداث في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، )١(

٣٥.  
  ، دولة قطـر.٢٩/١/١٩٩٤بشأن الأحداث، بتاریخ  ١٩٩٤لسنة  ١القانون رقم  )٢(

  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٦قانون الطفل المصري رقم ) ٣(



٤٤٣ 
 

ن العقوبة للطفل تختلف باختلاف الجریمة، فكل جریمة تكون على حدة ویتم محاسبته إ 

ها، ولكن تكون العقوبات بشكل عام مخففة عن مثیلتها في محاكمة البالغین، وفي النهایة علی

أشهر لعام، وفي  ٣تكون كل جریمة على حسب خطورتها، فتكون أقصى عقوبة في الجنح من 

، ولا یجوز أن سنة كحد أقصى، فلا یجوز إعدام الطفل مثلاً  ١٥ إلىالجنایات تبدأ من سنة 

  .في قانون الطفل ١١١السجن المؤبد، وذلك طبقًا للمادة یحصل على عقوبة ب

نه لا یجوز بأي حال من إوعن المكان الذي یقضي فیه الطفل عقوبته، قالت المصادر 

ا مهما كانت جریمته طبقًا لقانون الطفل، سواء كانت جنحة عامً  ١٥الأحوال حبس الطفل تحت 

بأن یتم إیداع الطفل بعد الحكم علیه في أحد أو جنایة، ویكون البدیل هنا ما یسمى بالتدابیر، 

مؤسسات الرعایة الاجتماعیة للأحداث التابعة للوزارة المتخصصة في الشؤون الاجتماعیة أو 

المعترف بها منها، فإذا كان الطفل معاقًا یكون الإیداع في معهد مناسب لتأهیله، ولا تحدد 

متابعة أمر الحدث عن طریق تقریر  المحكمة في حكمها مدة للإیداع، ویجب على المحكمة

تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرین على الأكثر، مضیفة أنه لو أتم الطفل السن 

سنة وهو تحت الإیداع تنظر المحكمة في أمره، ومن الممكن أن تستبدل التدابیر  ١٨القانوني 

  لاختبار قضائي لمدة لا تزید عن عامین.

لم یتم الثانیة عشرة من عمره وقت  منْ ني وذكر أنه لا یسأل جزائی�ا وجاء المشرع الفلسطی 

مع مراعاة ما ، مًا أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض لخطر الانحرافرَّ جَ ارتكابه فعلاً مُ 

) سنة ١٢ورد في قانون الطفل النافذ، یعتبر معرضًا لخطر الانحراف الطفل الذي تقل سنه عن (

، وأن )١(ل جنایة أو جنحة، وتتم إحالته لمرشد حمایة الطفولة لمتابعتهتشكِّ إذا حدثت منه واقعة 

كل حدث الحق في معاملة تتناسب مع سنه وتحمي شرفه وكرامته وتیسر اندماجه في المجتمع، ل

ویحظر إخضاع الحدث للتعذیب الجسدي أو المعنوي أو العقوبة أو المعاملة القاسیة أو المهینة 

  .)٢(بالكرامة الإنسانیةأو الحاطة 

بأنه كل من لم یتم  ١المادة رقم  ٢٠١٤لسنة  ٣٢ویحدده المشرع الأردني في القانون رقم  

  الثامنة عشرة من عمره. 

: الحدث الذي لم یبلغ بعد سن ٣ویقسم المشرع الفرنسي الأحداث إلى ثلاث فئات وهي

جنائیة، الحَدَث بین الثالثة عشرة والسادسة الثالثة عشرة من عمره لا یترتب علیه أیة مسئولیة 

عشرة من عمره یكون محلا� لتوقیع العقوبة علیه أو لإجراء تعلیمي، وللقاضي سلطة تقدیریة في 

                                                           
  بشأن الأحداث، دولة فلسطین. ٢٠١٦لسنة  ٤القرار بقانون رقم  ٥المادة رقم  )١(
  بشأن الأحداث، دولة فلسطین. ٢٠١٦لسنة  ٤القرار بقانون رقم  ١الفقرة رقم  ٧المادة رقم  )٢(

(3)Jean Chazal:  L'ordonnace du 2 fevrier et  son avenierrev.Science.crim 

No.4,1975.P. 891 
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، ولكن رغبة المشرع تتجه نحو أن یكون تطبیق العقوبة )١(ذلك وفقًا لظروف وشخصیة الحدث

، كالمنع من الإقامة أو المنع من البقاء )٢(نادرًا قدر الإمكان حیث تم استثناء بعض العقوبات

على إقلیم الدولة في فرنسا، أما الحدث بین السادسة عشرة والثامنة عشرة من عمره یعامل مبدئی�ا 

، ولكن باختلاف یتمثل أنه عند إدانته ٣نفس معاملة الحدث بین الثالثة عشرة والسادسة عشرة 

مل لتخفیض العقوبة یجب أن یكون مبررًا تبریرًا بعقوبة، ینص القانون على أن الرفض المحت

ا من قِبل المحكمة ، فمن المحتمل وإن كان استثنائی�ا أن یحكم على الحدث بین السادسة )٤(خاص�

   .عشرة والثامنة عشرة سنة بنفس طریقة الحكم على البالغ

  الفرع الثالث

  لـوح الطفــأسباب جن

قتراف الجریمة یجب التعرف تدفع الطفل الجانح لاقبل التعرض للأسباب والعوامل التي 

 على خصائص مشكلة جنوح الأحداث لبیان أهمیتها وخطورتها علیهم وعلى المجتمع، كما توجد

 ،والاجتماعیة الأخلاقیة المعاییر عن انحرافات وهیكلها ،نحرافيالا للسلوك جذنما مجموعة

 سلوك اخلاله من یظهر خاص بشكل الاجتماعي والنظام، عام بشكل ااجتماعی�  جنة وهیمسته

 ما وهو ،الاجتماعیة المعاییر على اتعدیً  فیه لأن النظام هذا سجممع من غیر الطفل الجانح

سباب جنوح فنعرض أولاً لخصائص جنوح الطفل ثم نعرض لأ ،قبولةم وغیر مرفوضة یجعلها

  متعددة نذكر منها:  وهي الطفل 

  أولاً: مشكلة تربویة: 

سلوب تنشئته التي تعرض لها هذا ألا شك فیه أن جنوح الطفل یرتبط بعملیة نموه و مما 

ن طفل الیوم هو أو  ،مة وثروتها الرئیسةالطفل في مراحل حیاته الأولى، فإذا اعتبرنا أنه ابن الأ

سویاء ألخلق أطفال غیر  رجل الغد، فیعتبر عدم الفهم الدقیق لمرحلة الحداثة الأولى سبیلاً 

  شكال السلوك المنحرف. أا یرتكبون كل ن نفسی� ومضطربی

فالصغار بلا شك في أمس الحاجة إلى من یأخذ بأیدیهم لیتمكنوا من رسم مستقبلهم على 

سس علمیة توفر لهم جمیع الظروف المناسبة لحمایتهم وتحصینهم من خطر انزلاقهم في هاویة أ

                                                           
  .١٩٤٥من المرسوم الفرنسي لعام ٢المادة  )١(
  من المرسوم السابق. ٥-٢٠و ٤- ٢٠المواد  )٢(

(3)G.  stefani, G. Levasseur,  et N.Jambu,  Criminologie et science penitentiare 

No.96,Paris, 1976;P170 
  الفقرة الثالثة من المرسوم السابق. )٤(
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بل الأسرة والمجتمع في توجیه جیل ن قِ ا مالجریمة، فظاهرة جنوح الأطفال تعني أن هناك تقصیرً 

  ١.بأكلمه ینمو ویتزاید

  ا: مشكلة نفسیة واجتماعیة: ثانیً 

لأنهم یتعرضون لمجموعة من  ؛نفسهم وعلى حیاتهمأا على ل الأطفال الجانحون خطرً یشكِّ 

مما یخلق منهم شخصیات  ،والتي تزید من اضطراباتهم النفسیة وقلقهم ،الضغوط النفسیة الخطیرة

لا بالعنف إهدافها أولا سبیل لتحقیق  ، لتحقیق رغباتهاحاقدة على المجتمع لا تعرف سبیلاً 

شكال أیامهم بمختلف قوالعدوان، وقد یقعون فریسة للمرض العقلي أو المرض النفسي نتیجة ل

ن جانب المجتمع فعال مأوما یرافق هذه السلوكیات من ردود  ،السلوك الذي یستهجنه المجتمع

  ضد تلك الانحرافات، حیث تتمثل هذه الردود في الإجراءات القانونیة أو البولیسیة أو الاجتماعیة. 

بناء المجتمع لأنهم یرتكبون أخرین من فراد الآا على حیاة الأن خطرً و ویشكل الأطفال الجانح

رین للخطر، ویحدث ذلك خوالذي یعرض حیاة الآ ،لوان السلوكیات المنحرفةأا متعددة من ألوانً 

منهم إلى البحث عن فریسة بسرقة أو اغتصاب أو نصب أو ممارسة سلوك  من خلال سعي كلٍّ 

داب العامة، وهذا ما یؤدي في النهایة إلى اضطراب علاقة الطفل خلاق والآفاضح یخل بالأ

  قامة علاقات سلیمة معهم. إفراد المجتمع وعدم أالجانح مع غیره من 

ونفوسهم یملؤها الشعور بالحرمان  ،ا ما یهیمون على وجوههمالجانحون دائمً طفال فالأ

خرین نهم یخافون الآأسرهم ومن المجتمع، كما أمان وعدم الثقة والخذلان من الأ موالضعف وعد

ویخشون التعامل معهم فلا یشعرون بتأثیر المجتمع ولا یستطیعون الاندماج فیه مما یزیدهم 

  ا علیه. عدوانً 

  ا: مشكلة اقتصادیة: ثالثً 

والتي كان  ،تظهر هذه المشكلة في خسائر الدولة بسبب تعطیل الطاقات البشریة وفقدانها

نا من قبل أن هؤلاء وكما بیّ  ،طفالهاأمن الممكن أن تساهم في بنائها وتنمیتها لولا انحراف 

ن انحرافهم یشكل إفلذلك  ٢؛سرةویشكلون العمود الفقري للأ ،مل المجتمع ومستقبلهأالأطفال هم 

وذلك لكونهم قوى معطلة غیر منتجة یعیش معظمهم  ؛نفسهم ومجتمعهم في وقت واحدخسارة لأ

عاقة خطر عوامل الهدم والإأویمكن أن یكونوا في المستقبل من  ،عالة على ذویهم وعلى المجتمع

  .سلوب الوحید في حیاتهم یقوم على العدوان واللامبالاةن الأنتاج لألعملیة الإ

وفي تعطیل  ،جرام من جهةنلاحظ مما تقدم أن خسائر الدولة تتمثل في النتائج الضارة للإ

نهم لم یحصلوا على أویعود هذا إلى  ،الطاقات الخلاقة عند الشباب أو فقدانها من جهة أخرى

                                                           

  ٢٠١، ص ٢٠٠١) السید عوض، الجریمة في مجتمع متغیر، المكتیة المصریة، الاسكندریة، ١(

  ١١٢، ص ١٩٨٣) سامیة حسن الساعاتى، الجریمة والمجتمع، دارالنهضة العربیة، بیروت، ٢(
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 ،ن یؤهلانهم في طفولتهم لیتمكنوا من تحقیق مستقبل منتج عند كبرهمالتعلیم والتدریب اللذیْ 

نهم لا یجدون الاستقرار النفسي الذي یساعدهم على مزاولة عمل وصول إلى وضع مستقر لأوال

 على ذلك إهمال الأهل وتقصیرهم أو مهنة تدربوا علیها بسبب اضطرابهما النفسي فضلاً  يقانون

 تقویمالن الطفل الجانح الیوم هو رجل مجرم في الغد إذا لم یتلقَّ إ هذا و  ،بنائهمأبالتزاماتهم نحو 

ا معطل الطاقات إنسانً  هكون ،سرته وعلى الدولةأا على نفسه وعلى عبئً  هالصحیح مما یجعل من

ا لأنها وفي كل ذلك خسارة تكلف الدولة غالیً  ،عاقة وهدم وتخریبةإداأبتحویل هذه الطاقة إلى 

مته وحفظ أو  ه یسهم في صنع مستقبل وطنا فاعلاً ا كان من الممكن أن یكون منتجً دً فقدت فر 

  .من فیهماالأ

  ة:مشكلة قانونیة وقضائی :ارابعً 

یشكل جنوح الطفل مشكلة قانونیة وقضائیة في الدولة حیث یتمثل ذلك في زیادة عدد 

غراقهم في ممارسة مختلف السلوكیات التي حین وذلك نتیجة لإنطفال الجاالقضایا الجزائیة للأ

لبولیسیة والقضائیة لوضع حد لهذه تتصف بالانحراف مما یتطلب اتخاذ العدید من الإجراءات ا

لا أنه أصبح لها مكانة خاصة في إفبالرغم من طبیعة ظاهرة جنوح الأطفال  ،الظاهرة الخطیرة

التشریعات القانونیة في مختلف بلدان العالم لمعالجتها والحد من انتشار الجرائم التي یرتكبها 

ا من خطورة المشكلة یتركز في ا كبیرً شارة إلى أن جانبً ولابد هنا من الإ ،نو حنالأطفال الجا

حین نخلاقي الذي یتعرض له الأطفال الجاوفي إهمال خطر الفساد الأ ،حالات التشرد والتسول

ا في نها حالات لا تظهر كثیرً إونستطیع القول  ،أكثر من كونها حالات الإجرام الفعلي

ئیة مما یزید المشكلة لة القضاءصحابها لا یتعرضون للمساأحصاءات الرسمیة بسبب أن الإ

  .اتعقیدً 

نما یعتبر إ و  ،ا للسلوك الجانحیصعب الوصول إلى سبب أوعامل واحد یمكن أن یكون مصدرً 

خذ هذا التصور أقد ی ،نسب تصور لتفسیر هذا السلوكأالتصور الكامل أو متعدد الجوانب هو 

بها بعین  أتي ینشوخصائص البیئة الاجتماعیة ال هسرتأخصائص شخصیة الطفل الجانح وتكوین 

فبعضها داخلي  ،سباب مجتمعة ومكملة لبعضهاأأي أن السلوك الجانح یعود إلى عدة  ،الاعتبار

جانح نفسه وبعضها الآخر خارجي اقتصادي واجتماعي یتعلق بالوسط الذي المتعلق بالطفل 

  :همهاأیعیش فیه ومن 

  ةالأسباب الداخلیخامسًا: 

مراض المدنیة الحالات إلى اضطرابات في النمو والأیعود السلوك الجانح في بعض 

حیث إن هذه الأسباب قد تؤثر على سلوك  ،والنفسیة والعقلیة والانحرافات الجنسیة والعاهات

ا تنعكس على تصرفاته وتدفعه إلى الانحراف وارتكاب السلوك یضً أو  ،الطفل الجانح الاجتماعي

 بروزوكما تطرق العالم من ،ا الطفل یرث الإجرامن هذأولا یمكن القول ب ،الذي یتصف بالجریمة
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ولكن یمكن أن ینعكس التكوین الجسمي أو العقل  ،نظریة الوراثة في الإجراملهذا الأمر في 

ر أو مصابین ببعض مدمني المخدرات أو السكْ  افإذا كان ،بوین على الطفل عند ولادتهللأ

  .أو الجسدي مراض فقد یؤثر هذا الوضع في تكوین ابنهما النفسيالأ

  ةالأسباب الخارجی سادسًا:

ا خاصة على سلوكه ا كبیرً ثیرً أمن ضمن الأسباب الخارجیة التي تؤثر على الطفل الجانح ت

حیث تتفوق الأسباب الاجتماعیة والاقتصادیة على غیرها  ،وتصرفاته هي البیئة التي یعیش فیها

ا ح هو غالبً نهذا الطفل الجا ،من الأسباب والعوامل التي تقود إلى السلوك المنحرف أو الجانح

  .)١(ئیكون ضحیة وسط اجتماعي سی

  :الأسباب الاجتماعیة  ) أ(

جتماعیة خارج سباب اأو  ،سباب اجتماعیة داخل الأسرةأ :حیث تقسم هذه الأسباب إلى نوعین

  .الأسرة

ا في تكوین شخصیة ا مهم� حیث تلعب البیئة دورً  :الأسباب الاجتماعیة داخل الأسرة - ١

ا د البیت المخرب اجتماعی� عَ حیث یُ  ،بشكل خاص هح في السنین الأولى من حیاتنالطفل الجا

ویكفي أن یشب الصغیر في رحاب  ،وح الأطفالنحدى العوامل الرئیسة التي تساعد على جإ

في  هبناء أو البنات حتى یستمر بدور كبر الأأحدهما أو حتى انحراف أبوین أو انحراف الأ

أو  ،سراف في التدلیلن الإإكذلك ف، ا مقبولاً مرً أجرامي بالنسبة له ویصبح النشاط الإ ،الانحراف

حدهما أبل الوالدین أو همال من قِ والإ أو في التهاون والسلبیة وعدم الاهتمام ،في الصرامة والقسوة

  .قد یدفع بالطفل إلى الانحراف وارتكاب الجریمة

وقد تقوم الأسرة نظرًا لظروفها الاقتصادیة بترك الطفل عرضة للانحراف فینمو وسط كمٍّ  

من قانون  ٢٠هائلٍ من الانحرافات، واهتم القانون المصري بمثل هذه الحالة، فتنص المادة 

على كل من عثر على طفل حدیث الولادة في المدن أن یسلمه فورًا صري على أنه " الطفل الم

بالحالة التي عثر علیه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حدیثي الولادة أو أقرب 

جهة شرطة التي علیها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات، وفي الحالة الأولى یجب على المؤسسة 

لشرطة المختصة. وفي القرى یكون التسلیم إلى العمدة أو الشیخ بمثابة التسلیم إلى إخطار جهة ا

وفي هذه الحالة یقوم العمدة أو الشیخ بتسلیم الطفل فورًا إلى المؤسسة أو جهة  ،جهة الشرطة

وعلى جهة الشرطة في جمیع الأحوال أن تحرر محضرًا یتضمن جمیع  )٢(الشرطة أیهما أقرب. 

                                                           
  .١٠، ص١٩٩٤ - ١٩٩٣د. حسن جوخدار، قانون الأحداث، منشورات جامعة دمشق، الطبعة الخامسة  )١(

  
، جمهوریة مصر ٢٨/٣/١٩٩٦بتاریخ  ١٩٩٦لسنة  ١٢من قانون الطفل المصري رقم  ٢٠المادة )٢(

  العربیة.
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الخاصة بالطفل ومن عثر علیه ما لم یرفض الأخیر ذلك، ثم تخطر جهة الشرطة البیانات 

طبیب الجهة الصحیة المختصة لتقدیر سنه وتسمیته تسمیة ثلاثیة، وإثبات بیاناته في دفتر 

الموالید، وترسل الجهة الصحیة صورة المحضر وغیره من الأوراق إلى مكتب السجل المدني 

وعلى أمین السجل المدني قید  ،تاریخ القید بدفتر موالید الصحةالمختص خلال سبعة أیام من 

بأبوته أو أمومته للطفل  وإذا تقدم أحد الوالدین إلى جهة الشرطة بإقرارٍ  ،الطفل في سجل الموالید

) من هذا القانون، وترسل ١٦ر محضر بذلك تثبت فیه البیانات المنصوص علیها في المادة (رِّ حُ 

  ."السجل المدني المختص خلال سبعة أیام من تاریخ تحریر المحضرصورة من المحضر إلى 

هدف نظام الأسر البدیلة إلى توفیر الرعایة من نفس القانون على " ٤٦وفي المادة 

والذین حالت  ،الاجتماعیة والنفسیة والصحیة والمهنیة للأطفال الذین جاوزت سنهم سنتین

وذلك بهدف تربیتهم تربیة سلیمة وتعویضهم عما  رهم الطبیعیة،سَ ظروفهم دون أن ینشأوا في أُ 

وتحدد اللائحة التنفیذیة القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البدیلة  ،فقدوه من عطف وحنان

ونص القانون على هذه المواد حتى یوفر حیاة هادئة ومستقرة للطفل  .)١(" والفئات المنتفعة به

للانحراف. وعلى سبیل المثال في القانون الأردني  الذي تخلت عنه أسرته حتى لا یكون عرضة

فالأسر البدیلة هي أسر مؤقتة یوكِّل لها وزیر التنمیة الاجتماعیة أو المحكمة أمر إعالة ورعایة 

الطفل دون سن الثامنة عشرة، على أن یراعي ضرورة إعادة ذلك الطفل إلى أسرته إن وجدت إذا 

تلك الأسرة، حیث تجدر الإشارة إلى أن وزارة التنمیة تحسنت الظروف الاجتماعیة والنفسیة ل

طفلاً مجهولي النسب في أسر أردنیة بقصد مساعدتهم  ٦٢٨الاجتماعیة في الأردن قد أدمجت 

على العیش في نطاق الأسرة الطبیعیة والتقلیل من عدد مؤسسات رعایة الطفولة كمظهر من 

شئة الاجتماعیة والاحتضان، ومشروعي قانون مظاهر الترابط في المجتمع، وفقًا لبرنامجي التن

  حقوق الطفل ونظام الاحتضان. 

وفي مصر حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على الاهتمام بتعدیل لوائح الأسر البدیلة 

لتشجیع هذا الاتجاه وتوفیر أسر لهؤلاء الأطفال وفقًا للتوجه العالمي الآن، وتهدف الوزارة من 

بدیلة إلى الحد من وجود الأطفال داخل دور الرعایة وتوفیر بدائل تشجیعها لنظام الأسر ال

مجتمعیة لهم تمنحهم الأمن والاستقرار النفسي الذي ربما لا یجدونه في دور الرعایة، وهكذا 

أصبح نظام الأسر البدیلة والذي یشیر الموقع الرسمي لوزارة التضامن أنه لیس مستحدثاً وأن 
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٤٤٩ 
 

، هو المسار الذي تعمل الوزارة حالیًا على تفعیله بشكل ١٩٥٩م اعتماد تطبیقه یرجع إلى عا

  . )١(كبیر

من ذات القانون تعریف المؤسسات الاجتماعیة للأطفال  ٤٨كما أوضحت المادة 

د بمؤسسة الرعایة الاجتماعیة للأطفال المحرومین من صِ قُ المحرومین من الرعایة الأسریة بأنها " 

ء الأطفال الذین لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزید على ثماني الرعایة الأسریة كل دار لإیوا

ع الأسرة أو عجزها عن توفیر عشرة سنة، المحرومین من الرعایة الأسریة بسبب الیتم أو تصدُّ 

ویجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقًا بالتعلیم  ،الرعایة الأسریة السلیمة للطفل

تى كانت الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز العالي إلى أن یتم تخرجه م

وتبین اللائحة التنفیذیة كیفیة إصدار اللائحة النموذجیة لتلك  ،مراحل التعلیم بنجاح

  .)٢("المؤسسات

وتتمثل في العدید من الأسباب كرفقاء السوء والفراغ  :الأسباب الاجتماعیة خارج الأسرة - ٢

  .التسلیة والبطالة والعمل غیر المناسبعلام ووسائل والإ

ن اتصال إذ إحیث تؤثر الصحبة السیئة على سلوك الأحداث وتصرفاتهم  :رفقاء السوء

لهم قد  ااعتیادی�  اجرامي سلوكً الحدث الذي لم تتكون شخصیته بعد بمن اتخذوا من النشاط الإ

  .بعصابات الأحداثر عنه عبَّ وهذا ما یُ  ،یؤدي إلى انحرافه وارتكاب الجریمة

للسلوك  اح طریقً نوهي أیضًا قد تمهد للطفل الجا :الفراغ والبطالة والعمل غیر المناسب

 اشخاص الذین یعملون معه یشكلون مصدر خطر معنوی� حیث إن شروط العمل والأ ،المنحرف

كما أن هناك  ،ا قد ینتهي به إلى طریق الجریمةا سیئً هوه توجیهً علیه إذا ما وجّ  اجسیمً  اخلاقی� أو 

سباب أنها أن تغذي أوالتي من ش ،ماكن التي تولد السلوك الجانح كدور اللهو والحاناتبعض الأ

  .لقي والسلوك اللاجتماعيالانحراف الخُ 

ویقصد بها الصحافة والكتب والتلفاز والسینما والمسرح والرادیو  :علاموسائل التسلیة والإ

ل بَ تساعد هذه الوسائل على السلوك الجانح من قِ  علام حیثوغیرها من وسائل التسلیة والإ

وقد یحدث  ،ما تعرض أو مضمون ما تعرض ةسس سلیمة في طریقأالأطفال إذا لم تقم على 

مر الذي یؤثر في تغییر القیمة الأ ة،ر البطولهبراز مرتكبي بعض الجرائم بمظإا نتیجة حیانً أهذا 
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مجلة رعایة وتنمیة الطفولة، العدد الخامس عشر یصدرها مركز رعایة وتنمیة الطفولة جامعة المنصورة، 
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ا في التقلید ندفعون وراء ارتكاب الجریمة حب� یفالمراهقین منهم  الاجتماعیة لدى الأطفال وخاصة

  .ا منهم أن هذا سلوك سويٌّ واعتقادً 

كما یمكن أن یكون الوالدان مصدر أمان  :جهل الوالدین بأسالیب التربیة السلیمة - ٣

وذلك من خلال أسلوب  ،ا لانحرافها سببً وعطف وثقة بالنسبة للحدث، فإنه یمكن أن یكونا أیضً 

ا، وقد رأى برت من خلال أبحاثه أن معاملة ا أو عقابً المعاملة التربویة التي یتلقاها سواء كان ثوابً 

إلى ردود فعل مادیة كالإقدام  هالحدث بحزم زائد یمكن أن یولد لدیه الرغبة في الانتقام، أو یدفع

 غیر ضعیفة شخصیةي لدیه ینمِّ  هعاملتعلى السرقة، ومن ناحیة أخرى فإن التساهل الزائد في م

 كما الآخرین، مع الاجتماعیة العلاقات تنمیة على أو تصادفه، التي الصعاب مواجهة على قادرة

 یجعل المعاملة في التأرجح لأن؛ للمعاملة انسبی�  ثابت نظام وجود عدم الحالات هذه ضمن یدخل

 بین فالتفرقة ،علیها الاعتیاد أو فهمها یستطیع لا وبذلك التصرفات، من لكثیر مدرك غیر الحدث

 المرأة عملو  والأنثى، الذكر بین التفرقة أو الآخر، عن أحدهم المعاملة، وتفضیل في الأبناء

 واللجوء الطفل مع أحدهما أو الأبوین تعامل قسوةو  علیهم، أبنائها والحفاظ رعایة في وتقصیرها

معه  المحبذ غیر للطفل واللین لزائدا التدلیل العكس أو توجیهه وتأدیبه، في والغضب الشدة إلى

 مقبولة، نتائجه تكون سلیما ولا الأمر یكون لا الحالتین كلا وفي خطئه وعصیانه، عن والسكوت

 من معافى اسلیمً  انمو�  الطفل لنمو الآمن الجو غیاب إلى تؤدي أن شأنها من الأمور هذه كل

 من یعاني الأعصاب، مضطرب الشخصیة مهلهل فینشأ والوجدانیة، الاجتماعیة النواحي جمیع

 الأسرة داخل المعاملة في التفاوت أن الملاحظ فإن أخرى جهة منو  ،سلیم عاطفي وتوجیه فراغ

 عوامل الشعور هذا غذت ما إذا خاصة الانحراف في الرغبة الأحداث بعض لدى دیولِّ  أن یمكن

 أهمیة لها الأبناء من الوالدین فمواقف ،إجرامي سلوك بشكل الرغبة هذه مثل فتنطلق أخرى،

 العدالة، بعدم تتسم ألا یجب كما الصغار، نفوس في الغیرة معاملتهم تثیر لا أن یجب اإذً  كبرى،

 قد إشباعها عدم الذات، وعند تأكیدو  للحب والأمان الطفل حاجات أهمیة على التأكید ویجب

 لها یتعرض التي التربیة سوء كذلك ،المجتمع ضد عدوانیة كأفعال بأخرى أو بصورة تنفجر

 التي الحیاة أعباء للخدم، ولكثرة التربیة الأبوان ویتركان فیها یعمل التي الظروف ظل ففي الطفل،

 اجتماعیة مشكلة الخادمات والمربیات لرعایة أطفالهن الأمهات فترك أولادهم، عن الوالدین تلهي

 .انفسی�  مشوه جیل ظهور عنها ینتج إذ خطیرة،

 عندما وخاصة الأسرة، إلى الأولى بالدرجة یرجع الأحداث جنوح أن العلماء بعض یرىو 

 من متأخرة ساعات مكان وإلى أي یشاء وفي من مع بالخروج الصغیر للابن الأسرة هذه تسمح

 فیجنح الأسري، الإهمال ضحیة الحدث فیكون قدوة توجیه ولا أي ولا الأسرة، من رقابة دون اللیل

 تجاه واجباتها من كثیر عن تخلت فالأسرة عمره، أو تفكیره مستوى في لیست قضایا في بنفسه

  .الضحیة هم الأطفال بالمسؤولیة وأصبح الإحساس فانعدم ،هائأبنا



٤٥١ 
 

  ة: الأسباب الاقتصادی(ب) 

ا على التفوق كما أنه قد یشكل حافزً  ،ا على الجنوح والانحرافیمكن أن یشكل الفقر حافزً 

حیث  ،قد یتمثل الفقر في السكن غیر المناسب وسوء التغذیة والعلاج والجوع والعري ،والنبوغ

مما یؤثر في وضع الطفل  ،لى الاضطراب داخل الأسرةإ یؤدي ذلك إلى تفكك الروابط العائلیة و 

  من النواحي الجسمیة والنفسیة والثقافیة 

أن الفقر في حد ذاته لیس السبب  غیر ،ویؤدي به في النهایة إلى الانحراف ،والتربویة

 ،غنیاءأم على ارتكاب الجریمة أطفال قدِ حیث إنه من الممكن أن یُ  ،الرئیس في السلوك الجانح

فعال خطر الجرائم والأأكدت الدراسات أن معظم الذین یرتكبون أذ إ ،ن فقراءو خر آویحجم عنها 

السلوك الجانح  أوقد ینش ،)١(المترفةرون من الطبقات الغنیة دا ینح خطیرً خلالاً إمن المخلة بالأ

عن سوء الرعایة الذي یصاحب حیاة الفقیر مما یتطلب البحث عن الأسباب الاقتصادیة 

  .خرى والتي تسهم مع الفقر في جنوح الأطفالوالاجتماعیة الأ
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  الخاتمة

لابد في ختام هذه الدراسة من أن نشید بموقف المشرع الفلسطیني بالنص على موضوع 

ا على إرادة المشرع الجزائي الفلسطیني ل تأكیدً مما یشكِّ  ،الوساطة في قضایا الأطفال الجانحین

  أنه یود أن یرتقي بالعدالة التصالحیة وتعزیز ثقافة اعتماد الآلیات البدیلة لفض النزاع. 

وذلك باعتبار  ،حدى صور العدالة الجنائیة الرضائیةإویتبین لنـــا أن الوساطة الجزائیـــة هي  

ذ لابد من توافر الرضاء إأنها إجراء طوعي واختیاري ورضائي، غیر ملزم لأطراف الخصومة، 

حیث إن هذا هو ما یشجع الأطراف على قبولها  ،لدى طرفي النزاع في إجراء الوساطة الجزائیة

  القرارات.  ا ما تأبى النفس البشریة فرضلحل النزاع القائم رغم أنها غیر ملزمة لهما، ودائمً 

كما لابد لنا من التأكید على أنه لا یكفي أن تكون الوساطة مجرد إجراء عادي روتیني، بل 

ن بفعالیتها، لهم الإرادة ییجب أن یكون الأشخاص الفاعلون في مجال عدالة الأحداث مقتنع

أفلاطون  والرغبة في اللجوء إلیها، وهذا یفترض ضرورة تدریب وتأهیل القائمین علیها، فإذا كان

لا  :، فنحن نقول"لا یدخل علینا من لیس له علم بالریاضیات"قد كتب على باب أكادیمیته: 

  یمارس الوساطة من لم یعرف في حیاته فن الحوار والمفاوضة.

مر بحفظ ا للنیابة العامة بین وجوب تحریك الدعوى العمومیة أو الأا ثالثً عد خیارً كما أنها تُ  

منه أو بمبادرة منها  ىعلى طلب الضحیة (المجني علیه) أو المشتك وم بناءً نها قد تقإالدعوى، إذ 

مر أر اصدإ من تحریك الدعوى العمومیة أو أن تلجأ لإجراء الوساطة الجزائیة في الدعوى بدلاً 

  .بالحفظ

ى إجراء الوساطة في القرار ومن جانب الباحثة فإنها ترى أن المشرع الفلسطیني والذي تبنَّ   

بشأن حمایة الأحداث الفلسطیني كآلیة بدیلة ومستحدثة لحل  ٢٠١٦لسنة  ٤رقم بقانون 

ا لما یتمیز به هذا الإجراء من المنازعات الجزائیة في مواد المخالفات والجنح قد أحسن صنعًا نظرً 

وكذلك تخفیف  ،بعاد الطفل الجانح عن إجراءات المحاكمة الطویلةإمزایا وفوائد متمثلة في 

صلاح الطفل إقضاء وإمكانیة جبر الضرر بطریقة سریعة، كما أنه ساهم في العبء عن ال

  هیله واندماجه في المجتمع مرة أخرى. أالجانح وإعادة ت

 تقتصر النظرة إلى إجراء الوساطة على أنه وسیلة للحد من تدفق القضایا لاّ أویجب  

ولكن لابد من النظرة إلیه على أنه وسیلة لإعادة الانسجام الاجتماعي بین  ،الجزائیة على المحاكم

فالوساطة تحقق ما یعجز الحكم القضائي عن تحقیقه، حیث تؤدي الوساطة إلى  ،فراد المجتمعأ

فرزتها السیاسة الجزائیة أوبالتالي هي الوسیلة المثلى التي  ،تهدئة الخواطر وترضیة النفوس

 عن سلطة الدولة في حیاء التآلف والانسجام الاجتماعي، دون أن تكون بدیلاً إجل أالمعاصرة من 

  ءختصاص القضاا لافرض العقاب أو منازعً 


